
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 لجنة الخبراء في القانون الدول 

َّلةَّبناءَّعلىَّطلبَّالمدعيَّالعامَّالمشك َّ
 للمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّ

 

َّ_________________________________________________________ 

تقرير لجنة الخبراء في القانون الدول  
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 أعضاءَّلجنةَّالخبراءَّالقانونيين:

 
 السيرَّأدريانَّفولفوردَّالحائزَّعلىَّشهادةَّ’’بيَّسي‘‘

 القاضيَّثيودورَّميرونَّالحاصلَّعلىَّلقبَّ’’سيَّإمَّجي‘‘َّ
 أملَّكلونَّ

 دانَّفريدمانَّالحاصلَّعلىَّلقبَّ’’كيَّسي‘‘
 الحاصلةَّعلىَّلقبَّ’’إلَّتي‘‘َّولقبَّ’’كيَّسي‘‘َّالبارونةَّهيليناَّكينيديَّ
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 مقدمة أولًا: 

تشك لتَّلجنةَّمنَّالخبراءَّفيَّالقانونَّالدوليَّبناءَّعلىَّطلبَّالمدعيَّالعامَّللمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّلدعمَّالتحقيقَّالذيَّيجريهََّّ .1
فلسطين’’بشأنََّّ دولةَّ فيَّ مواطنونََّّوَّ،ََّّ‘‘الحالةَّ ارتكبهاَّ التيَّ أوَّ فلسطينَّ أراضيَّ فيَّ ارتُكبتَّ التيَّ الدوليةَّ الجرائمَّ يشملَّ

 فلسطينيون.ََّّ

اللجنةََّّ .2 المعيارََّّوتمثلتَّولايةَّ القبضَّتستوفيَّ إذاَّكانتَّطلباتهَّلإصدارَّأوامرَّ العامَّبشأنَّماَّ المدعيَّ إلىَّ فيَّإسداءَّالمشورةَّ
.َّوعلىَّوجهَّالتحديد،َّطلُبََّّالمحكمة( )ََّّمنَّنظامَّروماَّالأساسيَّللمحكمةَّالجنائيةَّالدولية58ََّّالمنصوصَّعليهَّفيَّالمادةََّّ

بأنَّالأشخاصَّالمذكورةَّأسماؤهمَّفيَّالأوامرَّقدََََّّّّ‘معقولةَّللاعتقادأسبابََّّ’إلىَّاللجنةَّتقديمَّرأيَّبشأنَّماَّإذاَّكانتَّهناكََّّ
 1َّارتكبواَّجرائمَّتدخلَّفيَّاختصاصَّالمحكمة.َّ

 وقدَّتألفتَّلجنةَّالخبراءَّمنَّالقانونيينَّالتاليةَّأسماؤهم:ََّّ .3

إنكلتراََّّ • فيَّ الاستئنافَّ لرئيسَّمحكمةَّ السابقَّ والنائبَّ الاستئناف،َّ المتقاعدَّبمحكمةَّ المستشارَّ فولفورد،َّ المستشارَّ
 وويلز،َّوالقاضيَّالسابقَّفيَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدولية؛ََّّ

ستشارََّّالقاضيَّثيودورَّميرون،َّالقاضيَّالسابقَّفيَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّليوغوسلافياَّالسابقةَّورئيسهاَّالسابق،َّوالم •
 الخاصَّللمدعيَّالعامَّللمحكمةَّالجنائيةَّالدولية؛َّ

أملَّكلون،َّالمحاميةَّوالأستاذةَّالمساعدةَّفيَّكليةَّالقانونَّبجامعةَّكولومبيا،َّوالشريكةَّفيَّتأسيسَّمؤسسةَّكلونَّللعدالة،ََّّ •
 والمستشارةَّالخاصةَّللمدعيَّالعامَّللمحكمةَّالجنائيةَّالدولية؛َّ

 ‘‘،َّالمحاميَّوالخبيرَّفيَّالقانونَّالجنائيَّوالقانونَّالدوليَّوحقوقَّالإنسان؛دانَّفريدمان،َّالحاصلَّعلىَّلقبَّ’’كيَّسي •

مجلسَّاللورداتَّومديرةََََّّّّوعضوَّالبارونةَّهيليناَّكينيدي،َّالحاصلةَّعلىَّلقبَّ’’إلَّتي‘‘َّولقبَّ’’كيَّسي‘‘،َّالمحاميةََّّ •
 معهدَّحقوقَّالإنسانَّالتابعَّلنقابةَّالمحامينَّالدولية؛ََّّ

لق • علىَّ الحاصلةَّ ويلمشورست،َّ والكومنولثََّّإليزابيثَّ الخارجيةَّ لوزارةَّ القانونَّ المستشارَّ نائبةَّ سي‘‘،َّ ’’كيَّ بَّ
 البريطانيةَّسابقاً،َّوالزميلةَّالبارزةَّفيَّالقانونَّالدوليَّفيَّدارَّتشاتام.َّ

 وقدمَّالدعمَّللجنةَّمستشارانَّأكاديميانَّهما:َّ .4

 ينغ؛ََّّالبروفيسورَّماركوَّميلانوفيتش،َّأستاذَّالقانونَّالدوليَّالعامَّفيَّكليةَّالقانونَّبجامعةَّريد •

 البروفيسورَّسانديشَّسيفاكوماران،َّأستاذَّالقانونَّالدوليَّفيَّجامعةَّكيمبريدج.َّ •

َّالكاملةَّلأعضاءَّاللجنةَّوالمستشاررَّوتردَّالس  َّ .5  ينَّفيَّالمرفق.ََّّينَّالأكاديميرَّيرر

 
 اللجنةَّالمشورةَّبشأنَّالمسائلَّذاتَّالصلةَّبمقبوليةَّالدعوى.َّسد َّلمَّت1ََُّّ
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فيَّالقانونَّالدوليَّالعام،َّوالقانونَّالدوليََََّّّّخبرة ينَّلماَّلديهمَّمنََّّينَّالأكاديميرَّوقدَّوقعَّالاختيارَّعلىَّأعضاءَّاللجنةَّوالمستشاررَّ .6
لحقوقَّالإنسان،َّوالقانونَّالدوليَّالإنسان،َّوالقانونَّالجنائيَّالدولي،َّكماَّأنَّلدىَّاثنينَّمنهمَّخبرةَّبوصفهماَّقاضيينَّسابقينََّّ

 ََّّفيَّمحاكمَّجنائيةَّدولية.َّ

لىَّكلَّعضوَّمنَّأعضاءَّاللجنةَّإجراءََّّوطلُبَّإَََّّّ،2024وتشكلتَّاللجنةَّبناءَّعلىَّطلبَّالمدعيَّالعامَّفيَّكانونَّالثان/ينايرََّّ .7
الصلة.َّومنذََََّّّّاذلمعيارَّالقانونََّّاوإسداءَّالمشورةَّلهَّبشأنَّاستيفائهاََََّّّّ،َّتقييمَّموضوعيَّللموادَّالتيَّقدمهاَّإليهمَّالمدعيَّالعام

اللجنةَّفيَّعمليةََّّ الوقت،َّانخرطتَّ بعنايةَّكلَّطلبَّمنَّطلباتََََّّّّوراجع وتحليلَّموسعة.ََََّّّّمراجعة ذلكَّ اللجنةَّ أعضاءَّ
خبراء،َّوتسجيلاتََََّّّّاتإصدارَّأوامرَّالقبض،َّوكذلكَّماَّاستندتَّإليهَّتلكَّالطلباتَّمنَّأدلة،َّشملتَّإفاداتَّشهود،َّوشهاد

الأدلةَّفيََََّّّّلمراجعةتتَّصحتها.َّوحضرَّأعضاءَّاللجنةَّأيضاَّجلساتََّّبَُّث رَّحصلَّعليهاَّالمحققونَّوَّمرئيةَّوصوراَّفوتوغرافيةََّّ
 ةَّالجنائيةَّالدوليةَّفيَّلاهايَّوعبرَّالإنترنت.ََّّمقرَّالمحكم

جميعَّالآراءَّالواردةَّفيَّهذاَّالتقرير.َّوتوضحَّاللجنةَّفيماََّّإصدارََّّوكانَّعملَّاللجنةَّتطوعياَّومستقلًا.َّوانتهتَّبالإجماعَّإلىََّّ .8
 2حالياً.َّالكشفَّعنَّأيَّموادَّلاَّتزالَّمحاطةَّبالسريةَّعدمَّإمكانيةَّيليَّأسبابهاَّالرئيسية،َّلكنهاَّتنبهَّإلىَّ

 الاختصاص ثانياً: 

الجرائمَّالمرتكبةَّعلىََّّعلىََّّتتفقَّاللجنةَّمعَّماَّانتهىَّإليهَّتقييمَّالمدعيَّالعامَّمنَّأنَّللمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّالاختصاصََّّ .9
منذََّّ غزة،َّ ذلكَّ فيَّ بماَّ فلسطين،َّ المادة2014ََّّحزيران/يونيه13ََََّّّّأراضيَّ بموجبَّ الأساسيََََّّّّ(2َّ)12ََّّ،َّ النظامَّ منَّ )أ(َّ

داخل3ََََّّّّللمحكمة.َّ فلسطينيونَّ مواطنونَّ ارتكبهاَّ التيَّ الجرائمَّ علىَّ للمحكمةَّ الاختصاصَّ انعقادَّ مسألةَّ معَّ أيضاَّ وتتفقَّ
)ب(َّمنَّالنظامَّالأساسي.َّومنَّثم،َّفإنَّللمحكمةَّاختصاصاَّعلىََََّّّّ(2)12ََّّالأراضيَّالفلسطينيةَّأوَّخارجهاَّبموجبَّالمادةََّّ

َّالذينَّارتكبواَّجرائمَّفيَّغزةَّأوَّالضفةَّالغربية.َّولهاَّالاختصاصََّّالمواطنينَّالإسرائيليينَّأوَّالفلسطينيينَّأوَّغيرهمَّمنَّالمواطنين
كذلكَّعلىَّالمواطنينَّالفلسطينيينَّالذينَّارتكبواَّجرائمَّعلىَّأراضيَّإسرائيل،َّرغمَّأنَّإسرائيلَّليستَّمنَّالدولَّالأطرافَّفيََّّ

 المحكمة.ََّّ

 
فيَّهذهَّالمرحلة،َّفلنَّيشيرَّهذاَّالتقريرَّإلىَّأدلة58ََََّّّّالأدلةَّالتيَّتستندَّإليهاَّالطلباتَّالمقدمةَّبموجبَّالمادةََّّبالسريةََّّالمدعيَّالعامَّلاَّيزالَّيحيطََََّّّّلماَّكان2َََّّّ

 َّاللجنة،َّأوَّيذكرَّأسماءَّشهودَّمحددين.َّإلاَّأنَّاللجنةَّتستشهدَّببعضَّالموادَّالمتاحةَّللجمهورَّمتىَّاقتضىَّالأمر.َّراجعتها محددةَّ
(َّمنَّنظامَّروماَّالأساسيَّتقبلَّفيهَّاختصاصَّالمحكمة3ََّّ)12ََّّ،َّأودعتَّحكومةَّدولةَّفلسطينَّإعلاناَّبموجبَّالمادة2015ََّّكانونَّالثان/يناير1ََََّّّّفي3ََََّّّّ

نيَّأنَّبإمكانََّّ.َّوهذاَّيع‘‘2014حزيران/يونيه13ََََّّّّفيَّالأراضيَّالفلسطينيةَّالمحتلة،َّبماَّفيهاَّالقدسَّالشرقية،َّمنذََّّ’’فيماَّيتعلقَّبالجرائمَّالمدعىَّارتكابهاََّّ
.َّويُضافَّإلىَّذلك2014َّحزيران/يونيه13ََََّّّّالمحكمةَّممارسةَّاختصاصهاَّعلىَّالأعمالَّالتيَّارتُكبتَّفيَّفلسطينَّأوَّالتيَّارتكبهاَّمواطنونَّفلسطينيونَّمنذََّّ

لأممَّالمتحدة،َّودخلَّنظامََّّبإيداعَّصكَّانضمامهاَّلدىَّالأمينَّالعامَّل2015ََّّكانونَّالثان/يناير2ََََّّّّأنَّدولةَّفلسطينَّانضمتَّإلىَّنظامَّروماَّالأساسيَّفيََّّ
 .2015َّنيسان/أبريل1ََّّروماَّالأساسيَّحيزَّالنفاذَّفيماَّيتعلقَّبدولةَّفلسطينَّفيَّ
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النظامَّالأساسيََّّلأغراضََّّوالأساسَّالذيَّيقومَّعليهَّاختصاصَّالمحكمةَّهوَّأنَّفلسطين،َّبماَّفيَّذلكَّغزة،َّتحملَّصفةَّالدولةََّّ .10
بأنَّنطاقَّاختصاصَّالمحكمةَّيمتدَّليشملَّفلسطين،َّباعتبارهاَّدولةََََّّّّفعل للمحكمة.َّوقدَّقضتَّالدائرةَّالتمهيديةَّللمحكمةََّّ

 4َّلك.َّطرفاَّفيَّالنظامَّالأساسيَّللمحكمة،َّبناءًَّعلىَّذ

 الجرائم والقانون الواجب التطبيقثالثاً: 

بارتكابَّجرائمَّحربَّوجرائمَّضدَّالإنسانيةَّمنسوبةَّإلىَّمشتبهَّفيهمَّمنَّحماسََََّّّّتتضمنَّطلباتَّإصدارَّأوامرَّالقبضَّتهماًَّ .11
التحقيقَّفيها،َّومنَّالمتوقعَّأنَّتفضيَّإلىََََّّّّيجريَّومنَّالإسرائيليينَّعلىَّحدَّسواء.َّواللجنةَّعلىَّعلمَّبأنَّثمةَّجرائمَّإضافيةََّّ

 تقديمَّطلباتَّإضافيةَّفيَّالمستقبل.َّ

ولهذاَّالسبب،5ََََّّّّأنَّيكونَّهذاَّالنزاعَّنزاعاَّدولياً.َّفيَّحالةَّبعضها،ََََّّّّ،َّيشُترطويشُترطَّفيَّجرائمَّالحربَّوجودَّصلةَّبنزاعَّمسلح،َّوَّ .12
 منَّالضروريَّتقييمَّالحالةَّفيَّغزةَّوفيَّإسرائيلَّللبتَّفيَّوجودَّنزاعَّمسلحَّمنَّعدمه،َّوالبتَّفيَّطابعهَّفيَّحالَّوجوده.ََّّ

وتتفقَّاللجنةَّمعَّاستنتاجَّالمدعيَّالعامَّالذيَّمفادهَّأنَّالنزاعينَّالدائرينَّفيَّإسرائيلَّوغزةَّيشكلانَّنزاعاَّمسلحاَّدولياَّونزاعاََّّ .13
ي بدولةََََّّّّكل َََّّّىتوازَّمسلحاَّغيرَّدوليَّ ليستَّ الآخر.َّفحماسَّجماعةَّمسلحةَّ معَّ التنظيم،ََّّوَّمنهماَّ عاليةَّمنَّ بدرجةَّ تتسمَّ

شترطَّتوفرهَّلوصفَّالنزاعَّالمسلحَّغيرََّّوالأعمالَّالحربيةَّالدائرةَّبينَّحماسَّوإسرائيلَّمحتدمةَّبماَّيكفيَّلبلوغَّالحدَّالأدنىَّالذيَّيَُّ
زاعَّالمسلحَّغيرَّالدوليَّالدائرَّبينَّإسرائيلَّوحماسَّبدأ،َّعلىَّالأقل،َّفيََّّالدوليَّبهذهَّالصفة.َّوقدَّانتهىَّتقييمَّاللجنةَّإلىَّأنَّالن

طوفانََّّ،َّعندماَّأطلقتَّحماسَّوجماعاتَّفلسطينيةَّمسلحةَّأخرىَّالعمليةَّالمسماة2023ََّّالسابعَّمنَّتشرينَّالأول/أكتوبرََّّ
اَّإلىَّوجودَّنزاعََّّ.َّوخلصتَّاللجنةَّأيضالسيوفَّالحديديةَّضدَّإسرائيل،َّوردتَّإسرائيلَّبإطلاقَّعمليتهاَّالمسماةََََّّّّالأقصى

 مسلحَّدوليَّبينَّإسرائيلَّوفلسطينَّبناءًَّعلىَّواحدَّمنَّالأسسَّالآتية:ََّّ

أنَّفلسطينَّتحملَّصفةَّالدولةَّوفقاَّللمعاييرَّالمنصوصَّعليهاَّفيَّالقانونَّالدولي،َّوهوَّأمرَّتؤيدهَّحجةَّقويةَّبماََّّ (َّأ
المسلحَّالدوليَّينشأَّإذاَّاستخدمتََّّفيهَّالكفايةَّفيَّسياقَّتقديمَّطلبَّإلىَّالمحكمةَّلإصدارَّأمرَّالقبض،َّوالنزاعََّّ

 دولةَّماَّالقوةَّضدَّجهةَّليستَّبدولةَّعلىَّأراضيَّدولةَّأخرىَّدونَّموافقةَّالأخيرة؛َّ

،َّوأنَّأيَّنزاع1949ََّّفيَّاتفاقياتَّجنيفَّلعامََََّّّّالمتعاقدةَّيهماَّمنَّالأطرافَّالساميةََّّتَّأنَّفلسطينَّوإسرائيلَّكل (َّب
المشتركةَّبينَّالاتفاقيات،2ََََّّّّنصَّالمادةََّّب ََّّل عممسلحَّيدورَّبينَّطرفينَّمنَّالأطرافَّالساميةَّالمتعاقدةَّيصبح،ََّّ

 ذاَّطابعَّدولي؛َََّّّنزاعاًَّ

 .َّحربيا  َّتحتلَّإسرائيلَّبعضَّالأراضيَّالفلسطينيةَّعلىَّالأقلَّاحتلالاًَّ (َّج

 
4 ICC Pre-TrialَّChamber,َّDecisionَّonَّtheَّ‘Prosecutionَّrequestَّpursuantَّtoَّarticleَّ19)3(َّforَّaَّ
rulingَّonَّtheَّCourt’sَّterritorialَّjurisdictionَّinَّPalestine’,َّICC-01/18-143 (5 February 2021)ََّّ. 

 )ب(َّمنَّالنظامَّالأساسيَّللمحكمة.َََّّّ(2)8َّ)أ(َّوَّ(2)8َّانظرَّالمادتين5ََّّ
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علىَّالأقل،َّعندما2023ََََّّّّوقدَّانتهىَّتقييمَّاللجنةَّإلىَّأنَّالنزاعَّالمسلحَّالدوليَّبدأَّفيَّالسابعَّمنَّتشرينَّالأول/أكتوبرََّّ .14
 فيَّالردَّعلىَّهجومَّحماسَّعلىَّأراضيهاَّباستخدامَّالقوةَّعلىَّأراضيَّفلسطينَّدونَّموافقةَّالأخيرة.َََّّّشرعتَّإسرائيلَّلأولَّمرةَّ

هجومَّواسعََّّ’فيَّسياقَّكبتَّتكونَّارتَُّأنََّّيشُترطََّّفلاَّيشُترطَّفيهاَّوجودَّصلةَّبنزاعَّمسلح،َّلكنََّّ،اَّالجرائمَّضدَّالإنسانيةأم َّ .15
وتتفقَّاللجنةَّمعَّالمدعي6ََََّّّّ.َّتنظيم ،َّعملاَّبسياسةَّدولةَّأوََّّ‘َّالمدنيينالنطاقَّأوَّمنهجيَّموجهَّضدَّأيةَّمجموعةَّمنَّالسكانََّّ

 .َّاوفيَّاستَُّقدَّالركنينََّّينأنَّهذَّفيَّالعامَّ

 التهم  : رابعاً 

 قادة حماس   . أ

العامَّإلىَّإصدارَّأوامرَّللقبضَّعلىَّثلاثةَّمنَّكبارَّقادةَّحماسَّبتهمةَّارتكابه .16 القتلَّباعتبارهَّجريمةََّّجريمةََََّّّّميسعىَّالمدعيَّ
سلبَّأرواحَّمئاتَّمنَّالمدنيينَّفيَّالسابعَََّّّمستهدفينَّالقتلَّالعمدَّوالإبادةَّباعتبارهماَّجريمتينَّضدَّالإنسانية،َّحرب؛َّوجريمتيرَّ

.َّويسعىَّأيضاَّإلىَّاتهامهمَّبارتكابَّجريمةَّالحربَّالمتمثلةَّفيَّأخذَّرهائنَّلاَّيقلَّعددهم2023ََّّمنَّتشرينَّالأول/أكتوبرََّّ
الاغتصابَّوغيرهَّمنَّأشكالَّالعنفَّالجنسي،ََّّجرائمََّّامهمَّبارتكابََّّشخصاً.َّوأخيراً،َّيسعىَّالمدعيَّالعامَّإلىَّاته245ََّّعنََّّ

والتعذيب،َّوالمعاملةَّالقاسية،َّوالاعتداءَّعلىَّكرامةَّالشخصَّباعتبارهاَّجرائمَّحرب؛َّوجرائمَّالاغتصابَّوغيرهَّمنَّأشكالََّّ
الإسرائيليينَّوهمَّقيدََََّّّّالعنفَّالجنسي،َّوالتعذيب،َّوأفعالَّلاإنسانيةَّأخرىَّباعتبارهاَّجرائمَّضدَّالإنسانية؛َّوذلكَّضدَّالرهائن

سر.َّوتشيرَّاللجنةَّإلىَّبيانَّالمدعيَّالعامَّالذيَّأفادَّفيهَّبأنَّتحقيقاتهَّمتواصلةَّبشأنَّمسائلَّمنهاَّماَّيتعلقَّبتوافرَّأدلةَّعلىََّّالأرَّ
 ارتكابَّأعمالَّعنفَّجنسيَّفيَّالسابعَّمنَّتشرينَّالأول/أكتوبرَّنفسه.َّ

والمشتبهَّفيهمَّهمَّكلَّمن:َّيحيىَّالسنوار،َّرئيسَّحركةَّحماسَّفيَّقطاعَّغزة؛َّومحمدَّديابَّإبراهيمَّالمصري،َّالمعروفَّباسمَّمحمدََّّ .17
 التابعةَّلحماس؛َّوإسماعيلَّهنية،َّرئيسَّالمكتبَّالسياسيَّلحماس.َََّّّلكتائبَّالقسامضيف،َّالقائدَّالعامَّ

إلىَّالسنوارَّوضيفَّوهنيةََّّ)أ(َّمنَّالنظامَّالأساسيَّللمحكمة،ََّّ (3َّ) 25بموجبَّالمادةََََّّّّ،ويسعىَّالمدعيَّالعامَّإلىَّتوجيهَّالتهم .18
مهاجمةَّقواعدَّعسكريةَّفيَّإسرائيل،َّومهاجمةَّمدنيينََّّاستهدفتََّّبصفتهمَّشركاءَّفيَّارتكابَّالجرائمَّبناءًَّعلىَّخطةَّمشتركةََّّ

الَّالمسؤوليةَّالأخرىََّّوقتلهم،َّوأخذَّرهائنَّواحتجازهم.َّويذكرَّالمدعيَّالعامَّأيضاَّأنهمَّيتحملونَّمسؤوليةَّجنائيةَّفيَّإطارَّأشك
لمنعَّأوََّّ’؛َّوذلكَّلعدمَّاتخاذهمَّجميعَّالتدابيرَّاللازمةَّوالمعقولةَّفيَّحدودَّسلطتهمََّّرؤساءَّ(َّوبصفتهم3ََّّ) 25الواردةَّفيَّالمادةََّّ

منَّالنظامَّالأساسي28ََََّّّّبموجبَّالمادةََََّّّّ‘عرضَّالمسألةَّعلىَّالسلطاتَّالمختصةَّللتحقيقَّوالمقاضاة’أوََََّّّّ،َّارتكابَّالجرائمََّّ‘قمع
 للمحكمة.ََّّ

العام،َّوتشملَّإفاداتَّناجينَّوشهودَّعيانََّّ .19 فيَّستةَّمواقعَّشهدتََّّكانواَّحاضرينََّّوعقبَّتقييمَّالموادَّالتيَّقدمهاَّالمدعيَّ
وادََّّومََّّ؛الهجماتَّالرئيسية،َّألاَّوهي:َّكفرَّعزة،َّوحوليت،َّوموقعَّمهرجانَّسوبرنوفاَّالموسيقي،َّوبئيري،َّونيرَّعوز،َّونحالَّعوزَّ

والبياناتَّالتيَّأدلىَّبهاَّمرتكبوَّالجرائم،َّخلصتَّاللجنةَّإلىَّأنَّثمةَّأسباباَّمعقولةَّللاعتقادَّبأنَّالمشتبهَّفيهمَّالثلاثةََََّّّّ؛مرئيةَّ
كانتَّلديهمَّخطةَّمشتركةَّتنطويَّبالضرورةَّعلىَّارتكابَّجرائمَّحربَّوجرائمَّضدَّالإنسانية.َّفالطبيعةَّالمنهجيةَّوالمنسقةََّّ

 
 منَّالنظامَّالأساسيَّللمحكمة.7ََّّانظرَّالمادة6ََّّ
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التيَّأدلىَّبهاَّالمشتبهَّفيهمَّتأييداَّلارتكابَّهذهَّالجرائم،َّوالأدلةَّعلىَّالتخطيطَّالدقيقَّللهجمات،ََََّّّّللجرائم،َّونطاقها،َّوالبيانات
 الاستنتاجَّالقائلَّبأنَّالخطةَّالمشتركةَّكانتَّخطةَّذاتَّطابعَّإجرامي.َّجميعهاَّوأيديولوجيةَّحماسَّوممارساتهاَّالسابقةَّتؤيدََّّ

الجرائمَّقدَّارتُكبتَّفيَّإطارَّهجومَّواسعَّالنطاقَّومنهجيَّضدَّالسكانََّّوترىَّاللجنةَّأيضاَّأنَّثمةَّأسباباَّمعقولةَّللاعتقادَّبأنََّّ .20
 فيَّإسرائيلَّعملًاَّبسياسةَّتنظيمَّحماس.َََّّّالمدنيين

إلىَّذلك،َّتتفقَّاللجنةَّمعَّوجهةَّنظرَّالمدعيَّالعامَّالتيَّمفادهاَّأنَّالسنوارَّوضيفَّوهنيةَّقدمواَّإسهاماتَّأساسيةََََّّّّوإضافةًَّ .21
بمسؤوليتهمَّمنَّخلالَّأقوالهمَّوأفعالهم.َّويشملَّذلك،َّفيَّحالةَّواحدَّأوَّأكثرَّمنَّالمشتبهَّفيهم:ََََّّّّأقرواوأنهمََََّّّّ،فيَّهذهَّالخطةَّ

مات،َّوالإقرارَّبسيطرتهمَّعلىَّاحتجازَّالرهائنَّوإطلاقَّسراحهم.َّوتتفقَّاللجنةََّّإقرارَّكلَّمنهمَّبأدوارهَّوأدوارَّالآخرَّفيَّالهج
لجرائمَّأوَّيعاقبواَّعليه،َّرغمَّماَّهوََّّاأيضاَّمعَّرأيَّالمدعيَّالعامَّالقائلَّبأنَّالسنوارَّوضيفَّوهنيةَّلمَّيمنعواَّارتكابَّمرؤوسيهمََّّ

 لحركةَّحماس.ََّّةوالسياسيََّّةَّفيَّالذراعينَّالعسكريَّاًَّعلَّذلكَّبصفتهمَّقادةَّكبارَّواضحَّمنَّتمكنهمَّمنَّف َّ

 القائدان الإسرائيليان   . ب

يسعىَّالمدعيَّالعامَّإلىَّإصدارَّأمرينَّللقبضَّعلىَّبنيامينَّنتنياهو،َّرئيسَّوزراءَّإسرائيل،َّويوافَّغالانت،َّوزيرَّالدفاعَّفيََّّ .22
اَّيخالفَّالمادةََّّبمَّ‘دَّتجويعَّالمدنيينَّكأسلوبَّمنَّأساليبَّالحربتعم َّ’َّإسرائيل،َّعلىَّأساسَّارتكابهماَّجريمةَّالحربَّالمتمثلةَّفيَّ

(َّمنَّالنظامَّالأساسيَّللمحكمة.َّويسعىَّالمدعيَّالعامَّأيضاَّإلىَّتوجيهَّالاتهامَّإلىَّالمشتبهَّفيهماَّبارتكاب25ََّّ)ََّّ)ب(ََّّ(2َّ)8ََّّ
تجويعَّالمدنيينَّكأسلوبَّمنَّأساليبَّالحربَّبماَّيخالفََََّّّّباستخدام جرائمَّحربَّوجرائمَّضدَّالإنسانيةَّأخرىَّمتنوعةَّمرتبطةََّّ

دَّإحداثَّمعاناةَّشديدةََّّتعم َّ’منَّالنظامَّالأساسيَّللمحكمة.َّوتشملَّهذهَّالجرائمَّجرائمَّالحربَّالمتمثلةَّفي8َََّّّو7ََّّالمادتينََّّ
ماتَّضدَّالسكانََّّدَّتوجيهَّهجَّأوَّالمعاملةَّالقاسية،َّوالقتلَّالعمدَّأوَّالقتل،َّوتعم َََّّّ،‘َّأوَّإلحاقَّأذىَّخطيرَّبالجسمَّأوَّبالصحة

لاإنسانيةَّأخرىَّوالاضطهادَّباعتبارهاَّجرائمَّضدََََّّّّالمدنيين.َّوتشملَّالتهمَّالمقترحةَّأيضاَّجرائمَّالقتلَّالعمدَّوالإبادةَّوأفعالاًَّ
المدنيينََََّّّّ،الإنسانية لبقاءَّ عنهاَّ التيَّلاَّغنىَّ الموادَّ منَّ المنهجيَّ الحرمانَّ التيَّنجمتَّعنَّ بالوفياتَّوالإصاباتَّ يتصلَّ فيماَّ

وهَّاللجنةَّببيانَّالمدعيَّالعامَّالذيَّأفادَّبأنَّجرائمَّأخرىَّيدُعىََّّنفيَّغزةَّأوَّارتبطتَّبه.َّوتَََّّّقيد الحياة  علََّّالفلسطينيينَّ
 دونَّكلل.ََّّنتَّفيَّغزة،َّتخضعَّللتحقيقَّحالياًَّارتكابها،َّمنهاَّماَّيتصلَّبحملةَّالقصفَّواسعةَّالنطاقَّالتيَّشَُّب 

أساسَّأنهماَّقدماَّإسهاماَّأساسياَّفيَّخطةَّمشتركةَّلاستخدامََّّويسعىَّالمدعيَّالعامَّإلىَّتوجيهَّالتهمَّإلىَّنتنياهوَّوغالانتَّعلىََّّ .23
كوسيلةَّللتخلصَّمنَّحماس،َّولضمانَّعودةَّالرهائن،َّوكذلكََََّّّّ،وأعمالَّعنفَّأخرىَّضدَّالسكانَّالمدنيينَّفيَّغزةََّّ،َّالتجويع

ََّّةسلطا تمتعا بالأنهم اَّفيهمَّتهديداَّلإسرائيل.َّويدُ عىَّأيضاَّيلإنزالَّالعقابَّالجماعيَّبالسكانَّالمدنيينَّفيَّغزةَّالذينَّرأَّ
الإجراءاتَّاللازمةَّلمنعَّارتكابَّهذهَّالجرائمََّّدونَّاتخاذهماَّبجرائمَّمرؤوسيهماَََّّّهماَّعلىَّمرؤوسيهماَّوعلمنَّاَّالفعليتَّة سيطرالو

 .ََّّرؤساءَّكيترتبَّعليهَّتحملهماَّالمسؤوليةَّالجنائيةَّوهوَّماَّأوَّقمعها،َّ

حرمانهمَّ]أيَّالمدنيين[َّمنَّالموادََّّ’ََّّجريمةَّحربَََّّّ‘الحربدَّتجويعَّالمدنيينَّكأسلوبَّمنَّأساليبََّّتعم َّ’  اعتبار  يشترط فيو .24
.َّولاََّّ‘دَّعرقلةَّالإمداداتَّالغوثيةَّعلىَّالنحوَّالمنصوصَّعليهَّفيَّاتفاقياتَّجنيفالتيَّلاَّغنىَّعنهاَّلبقائهم،َّبماَّفيَّذلكَّتعم َّ

 لَّالماءَّوالوقودَّوالدواء.ََّّتقتصرَّالجريمةَّعلىَّالحرمانَّمنَّالغذاءَّفحسب،َّوإنماَّتشملَّموادَّأخرىَّلاَّغنىَّعنهاَّلبقاءَّالمدنيينَّمثَّ
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لعددَّمنَّالعوامل،َّومنهاَّالقيودَّالتيَّفرضتهاَّإسرائيلَّعلىََََّّّّبتحليلها.َّأولًا،َّنتيجةًَََّّّتتصلوتذكرَّاللجنةَّثلاثَّنقاطَّأوليةََّّ .25
،َّكانَّالغزيونَّيعتمدونَّبدرجة2005ََّّحركةَّالأشخاصَّوالبضائعَّمنَّغزةَّوإليهاَّفيَّأعقابَّفكَّالارتباطَّالذيَّنفذتهَّفيَّعامََّّ

 7الأول/أكتوبر.ََّّكبيرةَّعلىَّإسرائيلَّفيَّتوفيرَّوإتاحةَّالموادَّالتيَّلاَّغنىَّعنهاَّلبقاءَّالسكانَّحتىَّقبلَّالسابعَّمنَّتشرين

ثانياً،َّلئنَّكانَّللمسؤولينَّالإسرائيليينَّالحقَّفيَّضمانَّعدمَّتحويلَّمسارَّالمساعداتَّليستفيدَّمنهاَّالعدو،َّوفيَّوضعَّترتيباتََّّ .26
مثلَّالقيودَّالتيَّتنتهكَّالتزاماتَّإسرائيلَّالناشئةَّعنَّالقانونَّالدولي،ََََّّّّ-فنيةَّمشروعةَّلنقلها،َّفلاَّيجوزَّلهمَّفرضَّقيودَّتعسفيةََّّ

عندَََّّّ-َّيَّالضرورةَّوالتناسبكَّالقانونَّالدوليَّالإنسانَّوالقانونَّالدوليَّلحقوقَّالإنسان،َّأوَّالتيَّتتعارضَّمعَّمبدأرَّبماَّفيَّذل
 ممارستهمَّهذهَّالحقوق.ََّّ

َّتتعمدَّإعاقةَّإيصالَّإمداداتَّالإغاثةَّالإنسانيةَّللمدنيين،َّبماَّفيَّذلكَّإمداداتََّّثالثاً،َّيجبَّعلىَّأطرافَّالنزاعَّالمسلحَّألا َّ .27
منَّأحدَّأطرافَّالنزاع،َّيقعَّكذلكََََّّّّالحربينيةَّالمقدمةَّمنَّالغير.َّوعندماَّتكونَّأرضَّماَّخاضعةَّللاحتلالَّالإغاثةَّالإنسا

بلَّمنهاَّتقديمََّّمتقدمَّعلىَّعاتقَّدولةَّالاحتلالَّمفادهَّضمانَّوصولَّالمساعداتَّالإنسانيةَّالكافيةَّللمدنيين،َّبسَُّإيجابيََّّالتزامََّّ
جدتَّحجةَّمعقولةََّّوترىَّاللجنةَّأنَّإسرائيلَّباتتَّبالتأكيد،َّوإنَّو8َََُّّّ.َّماَّتقتضيهَّالضرورةهذهَّالمساعداتَّبنفسهاَّفيَّحدودََّّ

القائمةََََّّّّ،َّالسلطةر2023َّمفادهاَّأنهاَّكانتَّالسلطةَّالقائمةَّبالاحتلالَّفيَّغزةَّحتىَّقبلَّالسابعَّمنَّتشرينَّالأول/أكتوبرََّّ
 9أوَّعلىَّالأقلَّفيَّأجزاءَّكبيرةَّمنهَّبعدَّبدءَّعملياتهاَّالبريةَّفيَّتلكَّالأرض.َََّّّ،رهبالاحتلالَّفيَّقطاعَّغزةَّبأس

أنََّّإلىََّّاللجنةََّّانتهىَّتقييمََّّلموادَّالتيَّقدمهاَّالمدعيَّالعام،ََّّاََّّاخضعتَّلهََّّمراجعةومعَّأخذَّذلكَّفيَّالاعتبار،َّواستناداَّإلىََّّ .28
إلىَّجنبَّمعَّآخرين،َّللاشتراكَّفيَّارتكابََََّّّّمشتركة،َّجنباًَّثمةَّأسبابَّمعقولةَّللاعتقادَّبأنَّنتنياهوَّوغالانتَّوضعاَّخطةََّّ

جريمةَّاستخدامَّتجويعَّالمدنيينَّكأسلوبَّمنَّأساليبَّالحرب.َّوخلصتَّاللجنةَّإلىَّأنَّالأعمالَّالتيَّارتُكبتَّمنَّخلالهاَّجريمةََّّ
الإمداد تعسفيةَّعلىَّدخولَّ قيودَّ الحدودية؛َّوفرضَّ المعابرَّ قطاعَّغزةَّوإغلاقَّ تشملَّفرضَّحصارَّعلىَّ اتََّّالحربَّهذهَّ

الأساسيةَّوتوزيعها؛َّوقطعَّإمداداتَّالكهرباءَّوالمياه،َّووضعَّقيودَّشديدةَّعلىَّإمداداتَّالغذاءَّوالدواءَّوالوقود.َّوقدَّحدثََّّ
هذاَّالحرمانَّمنَّالموادَّالتيَّلاَّغنىَّعنهاَّلبقاءَّالمدنيينَّفيَّسياقَّشنَّهجماتَّعلىَّالمرافقَّالتيَّتنتجَّالغذاءَّوالمياهَّالنظيفة،ََّّ

موجهةَّضدَّالعاملينَّفيَّالمجالََّّشنَّهجماتََّّالحصولَّعلىَّإمداداتَّالإغاثة،َّوَّاءَّمحاولتهمََّّأثنعلىَّالمدنيينََّّشنَّهجماتََّّوَّ
التنسيقََّّعلى الرغم من  إمداداتَّالإغاثة،َّعلىَّالرغمَّمنَّتفاديَّالتضاربَّوََّّمإيصالهأثناءََّّالإنسانَّوالقوافلَّالإنسانيةََّّ

قعتَّهذهَّالأعمالَّمعَّالعلمَّالتامَّبمدىَّاعتمادََّّالذينَّعملتَّعليهماَّالوكالاتَّالإنسانيةَّمعَّقواتَّالدفاعَّالإسرائيلية.َّوقدَّوَّ
الغزيينَّعلىَّإسرائيلَّفيَّالحصولَّعلىَّالإمداداتَّالأساسية،َّوبالعواقبَّالسلبيةَّوالحتميةَّالمترتبةَّعلىَّأعمالَّكهذهَّمنَّمعاناةََّّ

 إنسانيةَّووفياتَّفيَّصفوفَّالسكانَّالمدنيين.ََّّ

 
Bassiouni -Jaber Al ),Israeli Supreme Court (sitting as the High Court of Justiceانظرَّعلىَّسبيلَّالمثال:7ََّّ

Ahmed and others v. Prime Minister and Minister of Defence, HCJ 9132/07 (30 January 2008)ََّّ.
 .2TD/B/EXَّ/(74)(،2023َّسبتمبر/أيلول11ََّّ)َّالتطوراتَّفيَّاقتصادَّالأرضَّالفلسطينيةَّالمحتلةوانظرَّأيضاً:َّالأونكتاد،َّ

 منَّاتفاقيةَّجنيفَّالرابعة.56ََّّو55َّانظرَّالمادتين8ََّّ
 Legal Opinion on the Status of Israel in the North of Gaza., Naftali, et al-O. Ben  1)انظرَّأيضاً:9ََّّ

April 2024)ََّّ. 

https://unctad.org/system/files/official-document/tdbex74d2_ar.pdf
https://static.gisha.org/uploads/2024/04/Legal-Opinion-on-the-status-of-Israel-in-the-north-of-Gaza-EN.pdf
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دَّتوجيهََّّالقتلَّالعمدَّأوَّالقتلَّوتعم َََّّّجريمتيرَّويسعىَّالمدعيَّالعامَّأيضاَّإلىَّتوجيهَّاتهاماتَّضدَّنتنياهوَّوغالانتَّبارتكابََّّ .29
َّالإبادةَّأوَّالقتلَّالعمدَّوالاضطهادَّاللتينَّتشكلانََّّحرب؛َّعلاوةَّعلىَّجريمتيرَََّّّجريمتيرَّاََّّهجماتَّضدَّالسكانَّالمدنيينَّباعتبارهم

صلَّبالوفياتَّالناجمةَّعنَّاستخدامَّالتجويعَّوأعمالَّالعنفَّالمرتبطةَّبه،َّبماَّفيهاَّالهجماتََّّفيماَّيتََّّ،جريمتينَّضدَّالإنسانية
 الطعامَّوعلىَّالعاملينَّفيَّالمجالَّالإنسان.ََّّعهمَّللحصولَّعلىَّأثناءَّتجم َّفي علىَّالمدنيينَّ

أسبابََََّّّّبوجود لجنةَّأيضاََّّوفيَّرأيَّاللجنة،َّثمةَّأسبابَّمعقولةَّللاعتقادَّبأنَّالمشتبهَّفيهماَّقدَّارتكباَّهذهَّالجرائم.َّوترىَّال .30
عملًاَّبسياسةََََّّّّ،معقولةَّللاعتقادَّبأنَّالجرائمَّقدَّارتُكبتَّفيَّإطارَّهجومَّواسعَّالنطاقَّومنهجيَّضدَّالسكانَّالمدنيينَّفيَّغزة

 الدولة.ََّّ

حُصدتََّّأسبابَّمعقولةَّللاعتقادَّبأنَّنتنياهوَّوغالانتَّمسؤولانَّعنَّقتلَّالمدنيينَّالذينََََّّّّوجود وقدَّانتهىَّتقييمَّاللجنةَّإلىََّّ .31
اَّلأنهماَّكاناَّعلىَّعلمَّبأنَّوفياتٍَّستقعَّفيََّّوإم َََّّّ،َّاَّلأنَّالمشتبهَّفيهماَّقصداَّوقوعَّهذهَّالوفياتجراءَّالتجويع،َّإم َّأرواحهمََّّ

لموادَّالتيَّقدمهاَّالمدعيَّالعام،َّلقيَّعددََّّاَّتفيدَّبهَّا.َّووفقاَّلماتبعاهاَّلأساليبَّالحربيةَّالتيََّّنتيجةَّلالمسارَّالعاديَّللأحداثََّّ
الفلسطينيينَّحتفهمَّبالفعلَّفيَّهذهَّالظروف.َّوفيماَّيتعلقَّبالإبادة،َّيكفيَّعددَّالوفياتَّالناجمةَّعنَّالتجويعََّّكبيرَّمنَّالمدنيينََّّ

يرتفعَّهذاََّّأنََّّالوحيدَّهوََّّالراجح  والاحتمال10ََََّّّّ،َّوفقاَّللمعاييرَّالمبينةَّفيَّالفقهَّالدولي.َّالموجهةََّّفيَّحدَّذاتهَّلتأييدَّالتهمة
أسبابَّمعقولةَّللاعتقادَّبأنَّحملةَّالتجويعَّوأعمالَّالعنفَّالمرتبطةَّبهاَّقدَّانطوتَّعلىََََّّّّتوجد كذلك،ََّّوَّبكلَّأسف.ََّّالعددََّّ

اضطهادََّّعلىَّأنهََّّذلكََّّتكييفََّّمنَّحقوقهمَّالأساسيةَّبسببَّهويتهمَّالفلسطينية.َّويمكنََََّّّّللمجني عليهم حرمانَّشديدََّّ
 جريمةَّضدَّالإنسانية.ََّّيشكلَّ

إلىََّّيوَّ .32 إلىَّتوجيهَّالاتهامَّ العامَّأيضاَّ المدعيَّ أفعالَّلاإنسانيةَّأخرىَّباعتبارهاَّجريمةَّضدََّّسعىَّ نتنياهوَّوغالانتَّبارتكابَّ
القاسيةَّباعتبارهاَّجريمةََّّالإنسانية؛َّوتعم َّ المعاملةَّ أوَّ أوَّبالصحة،َّ أوَّإلحاقَّأذىَّخطيرَّبالجسمَّ دَّإحداثَّمعاناةَّشديدةَّ

فيَّغزة.َّوقدَّانتهىَّتقييمَّاللجنةَّإلىَََّّّالحرب،َّفيماَّيتعلقَّبالمعاناةَّغيرَّالمميتةَّالمتسببَّفيهاَّمنَّخلالَّتجويعَّالسكانَّالمدنيين
 أسبابَّمعقولةَّللاعتقادَّبأنَّالمشتبهَّفيهماَّارتكباَّهذهَّالجرائمَّضدَّعدةَّآلافَّمنَّالأفرادَّفيَّغزة.ََََّّّّوجود 

التيََّّ .33 الموادَّ إلىَّ استناداَّ اللجنة،َّ تقييمَّ نتنياهوَّوغالانتَّقدماََََّّّّوجود إلىََّّ،ََّّراجعتها وانتهىَّ للاعتقادَّبأنَّ أسبابَّمعقولةَّ
ةَّفيَّالخطةَّالمشتركةَّلاستخدامَّتجويعَّالمدنيينَّكأسلوبَّمنَّأساليبَّالحربَّوارتكابَّأعمالَّعنفَّأخرىََّّإسهاماتَّأساسي

ضدَّالسكانَّالمدنيين.َّوتبرهنَّعلىَّذلكَّالبياناتَّالتيَّأدلياَّبهاَّوالبياناتَّالتيَّأدلىَّبهاَّمسؤولونَّإسرائيليونَّآخرون.َّويبرهنََّّ
فيهماَّفيَّقمةَّالجهازَّالحكوميَّالإسرائيلي،َّمعَّماَّلهماَّمنَّسلطةَّوسيطرةََََّّّّعليهَّأيضاَّالطابعَّالمنهجيَّللجريمة،َّومشاركةَّالمشتبه

ذتَّفيهماَّجميعَّالقراراتََّّاتخ َّاللتينََََّّّّ‘‘الحكومةَّالأمنية’’وََّّ‘‘حكومةَّالحرب’’فعليتينَّعلىَّمرؤوسيهماَّومنصبيهماَّالقياديينَّفيََّّ
أسبابَّمعقولةََّّوجود  الرئيسيةَّالمتعلقةَّبسيرَّالحرب،َّبماَّفيَّذلكَّمنعَّالمساعداتَّالإنسانيةَّوالحدَّمنها.َّوترىَّاللجنةَّأيضاََّّ

بالجرائم لعلمهماَّ الرؤساءَّ مسؤوليةَّ فيهماَّ المشتبهَّ تحميلَّ بإمكانيةَّ قمعََََّّّّ،َّللاعتقادَّ أوَّ لمنعَّ خطواتَّ أيَّ يتخذاَّ لمَّ ولأنهماَّ
 اَّالذينَّارتكبواَّتلكَّالجرائم.ََّّمرؤوسيهم

 
A, Judgement (4 December -32/1-98-IT, ćand Luki ćProsecutor v Luki, ICTYانظرَّعلىَّسبيلَّالمثال:10ََََّّّّ

2012), para. 537. 
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 الخلاصة خامساً: 

لكلَّطلب،َّتحويَّأسباباََََّّّّتأييداًَََّّّهأنَّطلباتَّإصدارَّأوامرَّالقبض،َّوالموادَّالمقدمةَّمنَّفيََّّتتفقَّاللجنةَّبالإجماعَّمعَّالمدعيَّالعامََّّ .34
طلبات،َّوأنَّهذهَّالجرائمَّقدَّارتُكبت،َّوأنََّّالعلىَّالجرائمَّالمنصوصَّعليهاَّفيََََّّّّاًَّمعقولةَّللاعتقادَّبأنَّللمحكمةَّاختصاصَّ

 المشتبهَّفيهمَّيتحملونَّالمسؤوليةَّعنها.ََّّ

وماَّاستندتَّإليهَّمنَّالأدلةَّالمقدمةََََّّّّ،بدقةَّطلباتَّإصدارَّأوامرَّالقبضَََّّّراجعت وقدَّاستقرَّفيَّوجدانَّاللجنة،َّبعدَّأنََّّ .35
الطلبات  ََّّوأنَََّّّ،َّجراءاتَّالتيَّاتخذها،َّأنَّالإجراءاتَّمنصفةَّوصارمةَّومستقلةتأييداَّللطلباتَّالتيَّقدمهاَّالمدعيَّالعامَّوالإ

 ترتكزَّعلىَّالقانونَّوالوقائع.ََّّالتي قدمها المدعي العام 

 إنماَّيرجعَّإلىَّقضاةَّالمحكمةَّالموقرين.ََّّمنَّعدمهََّّصدارَّأوامرَّالقبضََّّبإَّقرارََّّاتخاذََّّولئنَّكانَّهذاَّهوَّرأيَّاللجنة،َّفإنهاَّتدركَّأنََّّ .36

وأنهََََّّّّ،َّوأخيراً،َّترحبَّاللجنةَّببيانَّالمدعيَّالعامَّالذيَّأفادَّفيهَّبأنَّالتحقيقَّفيَّالجرائمَّالمرتكبةَّفيَّإسرائيلَّوفلسطينَّمتواصل .37
فيََّّدعيَّالعامََّّمنَّالمرجحَّتقديمَّطلباتَّتتعلقَّبمزيدَّمنَّالتهمَّو/أوَّالمشتبهَّفيهمَّفيَّالمستقبلَّالقريب.َّوتتفقَّاللجنةَّمعَّالم

تقدمَّلدعمََّّالوالشهودَّالمبادرةَّبََّّالمجني عليهم وجودَّماَّيبررَّإجراءَّمزيدَّمنَّالتحقيقات،َّويحدوهاَّالأملَّفيَّأنَّيختارََّّ
 التحقيقاتَّالجارية.َّ



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 المرفق 

  أعضاء اللجنة يَ س  

 

المتحدةََّّ المملكةَّ قاضياَّفيَّ متقاعدَّبمحكمةَّالاستئناف،َّوقدَّعملَّ فولفوردَّمستشارَّ المستشارَّ
َّمستشاراَّفيَّمحكمةَّالاستئناف2022ََّّو1995ََّّيََّّعاماً،َّبينَّعامر27َََّّّعلىَّمدىََّّ .َّفقدَّعُين  

.2016ََّّالثان/ينايرََّّكانون1َََّّّوكبيرَّرؤساءَّمحاكمَّفيَّإنجلتراَّوويلزَّفي2013ََّّأيار/مايو10ََّّفيَّ
قاضياَّفيَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّلمدةَّولاية18ََََّّّّورشحتهَّحكومةَّالمملكةَّالمتحدةَّللعملَّضمنََّّ

ََّّ،َّ.َّوكُل  فَّبالعملَّفيَّالشعبةَّالابتدائية2003وانتُخبَّلاحقاَّللعملَّبهاَّفيَّعامََََّّّّ،َّتبلغَّتسعَّسنوات
اكمةَّتوماسَّلوبانغا،َّوأصدرَّبصفتهََّّأولَّمحاكمةَّعقدتهاَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدولية،َّوهيَّمحََّّسرَّورأرَّ

،2017ََّّ.َّوفيَّعام2012ََّّأذار/مارس14ََََّّّّهذهَّأولَّأحكامَّالإدانةَّالصادرةَّعنَّالمحكمةَّفيََّّ
َّأولَّمفوضَّمعنيَّبصلاحياتَّالتحقيق،َّوهوَّدورَّيحظىَّفيهَّبدعمَّخمسةَّعشرَّمنَّكبارَّالقضاةَّالمعينينَّبموجبَّقانونَّصلاحياتََّّ عُين  

 نصبَّرئيسَّفريقَّاستئنافَّقراراتَّالتدقيقَّالأمني.ََّّ.َّويشغلَّحالياَّم2016َّالتحقيقَّلعامَّ

 

 

ََّّالحقوق القاضيَّثيودورَّميرون،َّالحاصلَّعلىَّلقبَّ’’سيَّإمَّجي‘‘،َّيعملَّأستاذاَّزائراَّفيَّكليةَّ
عامََّّ منذَّ أكسفوردَّ فيَّكلية2015ََّّبجامعةَّ زائرَّ وزميلَّ ترينيتي،َّ فيَّكليةَّ فخريَّ زميلَّ وهوَّ َّ،

مانسفيلد،َّومستشارَّخاصَّفيَّالقانونَّالدوليَّالإنسانَّللمدعيَّالعامَّللمحكمةَّالجنائيةَّالدولية،ََّّ
بجامعةَّنيويورك،َّوزميلَّفيَّكلَّمنَّالأكاديميةَّالأمريكيةَّللفنونََََّّّّالحقوقوأستاذَّفخريَّفيَّكليةََّّ

السابقََّّوا القاضيَّميرونَّفيَّ الدولي.َّوشغلَّ القانونَّ الخارجية،َّومعهدَّ العلاقاتَّ لعلوم،َّومجلسَّ
منصبَّرئيسَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّليوغوسلافياَّالسابقة،َّورئيسَّآليةَّتصريفَّالأعمالَّالمتبقيةََّّ

اَّالسابقةَََّّّالاستئنافَّفيَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّليوغوسلافيللمحكمتينَّالجنائيتين،َّورئيسَّدائرتيرَّ
والمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّلرواندا،َّوالمستشارَّالقانونَّلوزارةَّالخارجيةَّالإسرائيلية،َّومستشارَّالقانونََّّ

اتََّّالدوليَّفيَّوزارةَّالخارجيةَّالأمريكية،َّوزميلَّزائرَّفيَّكليةَّأولَّسولزَّبجامعةَّأكسفورد،َّوأستاذَّالقانونَّالدوليَّفيَّالمعهدَّالعاليَّللدراس
 الدوليةَّفيَّجنيف.ََّّ
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متخصصةَّفيَّالقانونَّالدوليَّوحقوقَّالإنسان،ََّّوَّمحاميةَّحائزةَّعلىَّجوائزََّّأملَّكلونََّّ
وقدَّمارستَّعملهاَّفيَّدعاوىَّمنظورةَّأمامَّمحكمةَّالعدلَّالدوليةَّوالمحكمةَّالجنائيةََّّ
الفظائعََّّ ضحاياَّ أملَّ تمث  لَّ ماَّ وكثيراَّ الإنسان.َّ لحقوقَّ الأوروبيةَّ والمحكمةَّ الدوليةَّ

الإبادةَّالجماعيةَّوالعنفَّالجنسي.َّوقدَّعملتَّفيَّالعديدَّمنََّّالجماعية،َّبماَّفيَّذلكََّّ
ومنهاَّأولَّمحاكمةَّفيَّالعالمَّيدُانَّفيهاَّأحدََََّّّّ،الدعاوىَّالبارزةَّالمتعلقةَّبحقوقَّالإنسان

الإيزيديينَّ الجماعيةَّضدَّ الإبادةَّ بارتكابَّ داعشَّ فيهاََََّّّّ،َّأفرادَّ يدُ عىَّ قضيةَّ وأولَّ
إرهابية.َّومارستََّّالجماعةََّّاللََّّاشتراكَّشركةَّفيَّارتكابَّجرائمَّضدَّالإنسانيةَّبتموي

مستشارةَّخاصةَّللمدعيََّّفيَّالسابقَّالمحاماةَّالجنائيةَّفيَّالولاياتَّالمتحدةَّوالمملكةَّالمتحدةَّوالادعاءَّفيَّالمحكمةَّالخاصةَّبلبنان.َّوهيََّّ
ضيةَّمنظورةََّّمنَّضحاياَّالجرائمَّضدَّالإنسانيةَّفيَّدارفورَّفيَّق100ََّّالعامَّللمحكمةَّالجنائيةَّالدولية،َّكريمَّخان،َّومثلتَّأكثرَّمنََّّ

وهيَّأيضاَّعضوَّفيَّفريقَّالخبراءَّالمعنيَّبمنعَّالعنفَّالجنسيَّفيَّحالاتَّالنزاعَّالتابعةَّلحكومةَّالمملكةَّالمتحدة،َّولجنةَََّّّأمامَّالمحكمة.
 The Right to a’’فيَّتأليفَّكتابَّشاركتََّّوَّالعامَّفيَّالمملكةَّالمتحدة.ََّّالنائب لهاَّالخبراءَّالمعنيةَّبالقانونَّالدوليَّالعامَّالتيَّشك َّ

Fair Trial in International Lawََّّ‘‘ََّّ)إلىََّّ،2020ََّّ)دارَّنشرَّجامعةَّأكسفوردََّّ)الحقَّفيَّمحاكمةَّعادلةَّفيَّالقانونَّالدولي
سةَّؤَّمبجامعةَّكولومبيا،َّوشريكةَََّّّالحقوق أستاذةَّمساعدةَّفيَّكليةَّوهيَّكذلكََّّبيَّويب(،ََّّجانبَّ لعدالة،َّالتيََّّلَّفيَّمؤسسةَّكلونَّس  

 توفرَّالدعمَّالقانونَّالمجانَّلضحاياَّانتهاكاتَّحقوقَّالإنسانَّفيَّجميعَّأنحاءَّالعالم.ََّّ

 

محامٍَّفيَّمؤسسةَّماتريكسَّتشامبرز.َّوهوَّمتخصصَّفيَّالعلاقةَّبينَّالجريمةَّوحقوقََََّّّّ،‘‘كيَّسي’’دانَّفريدمانَّالحاصلَّعلىَّلقبََّّ
العام.َّويتمتعَّبخبرةَّخاصةَّفيَّمجالَّالإرهابَّوقانونََّّالإنسانَّوالقانونَّالإداريَّوالقانونَّالدوليََّّ

،َّإذَّمارسَّعملهَّأمامَّمحاكمَّفيَّدعاوىَّبارزةَّفيَّالمملكةَّالمتحدةَّوالمحكمةَّالأوروبيةََّّتهَّمكافح
المشورةَّيسديََّّالدولةَّفيَّالتصديَّللتهديدَّالإرهابي.َّوَّاتخذتهاََّّإجراءاتََّّفيَّسياقََّّلحقوقَّالإنسانََّّ

الحكوميةََّّ غيرَّ والمنظماتَّ الأفرادَّ البريطانيةََّّإلىَّ الحكوميةَّ المؤسساتَّ علىَّ علاوةَّ والشركات،َّ
والأجنبيةَّالتيَّتسعىَّإلىَّالامتثالَّللالتزاماتَّالمتعلقةَّبحقوقَّالإنسانَّوالقانونَّالإنسان.َّوتشملََّّ

المشورةَّالتيَّيضطلعَّبهاَّفيماَّيتصلَّبالقطاعَّالعامَّتفعيلَّسيادةَّالقانونََّّإسداءَّأعمالَّالتحقيقَّوَّ
نَّبينهاَّدولَّفيَّالشرقَّالأوسطَّوأوروباَّالشرقية.َّوقدَّأل فَّالعديدََّّفيَّعددَّمنَّالدولَّالأجنبية،َّم

القانونَّالجنائيَّوقانونَّحقوقَّالإنسان،َّمنهاَّالفصلَّالمتعلقَّبحقوقَّالإنسانََّّعنََّّمنَّالمنشوراتََّّ
ل)ََّّ‘‘Archbold Criminal Pleading Evidence and Practice’’منَّكتابََّّ أرشبولدَّ فيََّّدليلَّ والممارساتَّ لأدلةَّ
 مؤقتَّفيَّالمحكمةَّالعلياَّفيَّأيرلنداَّالشمالية.ََّّنائية(.َّويشغلَّدانَّمنصبَّقاضَّالمرافعاتَّالجَّ
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محاميةَّفيَّمجموعةَّدوتيَّستريتَّتشامبرزَّومديرةَّمعهدََََّّّّالبارونةَّهيليناَّكينيديَّالحاصلةَّعلىَّلقبَّ’’إلَّتي‘‘َّولقبَّ’’كيَّسي‘‘،
واحدةََّّبوصفهاََّّحقوقَّالإنسانَّالتابعَّلنقابةَّالمحامينَّالدولية.َّويشُارَّإليهاَّعلىَّنطاقَّواسعََّّ

منَّأبرزَّممارسيَّالقانونَّالجنائيَّوالقانونَّالعامَّفيَّالمملكةَّالمتحدة،َّإذَّمث لتَّمتهمينَّفيََّّ
بماَّفيَّذلكَّالمحاكمةَّالمتعلقةََََّّّّ،مسينَّعاماَّالماضيةَّالعديدَّمنَّالدعاوىَّالبارزةَّعلىَّمدارَّالخ

،َّومحاكمةَّمايكلَّبيتانَّبتهمةَّالتجسس،َّومخطط4ََّّبتفجيرَّبرايتون،َّواستئنافَّغيلدفوردََّّ
تفجيرَّطائراتَّعبرَّالأطلسيَّوغيرهاَّالكثير.َّوهيَّأيضاَّمنَّأبرزَّالمدافعينَّعنَّإحداثََّّ

والف النساءَّ لصالحَّ والدوليَّ البريطانَّ القانونَّ فيَّ رئيسََّّتحولَّ منصبَّ شغلتَّ وقدَّ تيات.َّ
سنوات،8ََََّّّّسنواتَّورئيسَّلجنةَّعلمَّالوراثةَّالبشريةَّلمدة6ََََّّّّالمجلسَّالثقافيَّالبريطانَّلمدةََّّ

.َّوهيَّعضوَّفي2004ََّّإلى2000ََََّّّّوعملتَّمستشارةَّلمعهدَّالبنكَّالدوليَّفيَّالفترةَّمنََّّ
علاوةََََّّّّ،اَّتحقيقاَّبشأنَّالفصلَّالجنسانَّفيَّأفغانستانَّاللجنةَّالقانونيةَّرفيعةَّالمستوىَّالمعنيةَّبحريةَّالإعلامَّفيَّاليونسكو،َّوأجرتَّمؤخرَّ

2011ََّّعلىَّتحقيقَّبشأنَّمعاداةَّالمرأةَّلصالحَّالبرلمانَّالاسكتلندي.َّوشغلتَّمنصبَّعميدَّكليةَّمانسفيلدَّبجامعةَّأكسفوردَّمنَّعامََّّ
 َََّّّ،َّوأسستَّمعهدَّبونافيروَّلحقوقَّالإنسانَّفيَّأكسفورد.2018َّحتىَّعامَّ

 

زميلةَّبارزةَّفيَّالقانونَّالدوليَّفيَّدارَّتشاتام.َّوقدََََّّّّالحاصلةَّعلىَّلقبَّ’’سيَّإمَّجي‘‘َّولقبَّ’’كيَّسي‘‘،َّإليزابيثَّويلمشورستََّّ
لقانونَّالدوليَّفيَّجامعةَّكوليدجَّلندن.َّوقبلَّذلك،َّعملتََّّفيَّا،َّأستاذةَّزائرة2012ََََّّّّعامََّّإلى2003ََََّّّّعامَََّّّعملت،َّفيَّالفترةَّمن

عامرَّ المتحدة،2003ََََّّّّو1974ََّّيََّّبينَّ للمملكةَّ الدبلوماسيَّ السلكَّ فيَّ قانونيةَّ مستشارةَّ
وشاركتَّفيَّالمفاوضاتَّالمتعلقةَّبإنشاءَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدولية.َّوتكمنَّخبرتهاَّفيَّالقانونَّالدوليََّّ

الأممََّّعموماًَّالعامََّّ وقانونَّ الدولي،َّ الجنائيَّ والقانونَّ القوة،َّ استخدامَّ علىَّ خاصَّ تركيزَّ معَّ َّ،
انونَّالدوليَّالإنسان.َّومنَّبينَّمؤلفاتهاَّومنشوراتهاَّفيَّمجالَّالقانونَّالجنائيَّالدوليََّّالمتحدة،َّوالق

ََّّ‘‘Introduction to International Criminal Law and Procedureَّ’’كتابََّّ
روبرتََّّبالمشاركةَّمعََّّ)َّالمستخدمَّعلىَّنطاقَّواسعََّّ)مقدمةَّفيَّالقانونَّالجنائيَّالدوليَّوإجراءاته(ََّّ

دارَّنشرَّجامعةَّكامبريدج(.2007ََّّ،2010ََّّ،2014ََََّّّّاريلَّروبنسون(َّ)كرايرَّوهاكانَّفريمانَّود
تحريرَّكتاب فيَّ أيضاَّ  Daragh Murray’s Practitioners’ Guide to’’َََّّّوشاركتَّ

Human Rights Law in Armed Conflict‘‘ََََّّّّ)المسلح النزاعَّ فيَّ الإنسانَّ قانونَّحقوقَّ لممارسيَّ مورايَّ داراغَّ )دليلَّ
 ََّّ،َّدارَّنشرَّجامعةَّأكسفورد(.2016)
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بجامعةَّريدينغ.َّوهوََََّّّّالحقوقعامَّفيَّكليةََّّالدوليََّّالقانونََّّالماركوَّميلانوفيتشَّهوَّأستاذََّّ
(َّالجاريَّالذي3.0ََّّينََّّل)دليلَّتاَََّّّ‘‘Tallinn Manual 3.0’’المحررَّالعامَّالمشاركَّلمشروعََّّ

التميزَّللدفاعَّفيَّمجالََّّ القانونَّالدوليَّفيَّالفضاءَّالإلكترون،َّوكبيرَّزملاءَّمركزَّ بتطبيقَّ يتعلقَّ
التابعَّلحلفَّشمالَّالأطلسيَّ)الناتو(.َّوهوَّأيضاَّمحررَّمشاركَّفيََّّ التعاونَّ الفضاءَّالإلكترونَّ

ولي،َّعلاوةَّعلىَّكونهَّعضواََّّ،َّوهيَّمدونةَّالمجلةَّالأوروبيةَّللقانونَّالد‘‘!EJIL: Talk’’مدونةََّّ
لقانونََّّفيَّاَّميلانوفيتشَّفيَّالسابقَّأستاذاََََّّّّالأستاذ الدكتور .َّوكانََّّ‘‘EJIL’’ََّّفيَّهيئةَّتحريرَّمجلةَّ

قانونَّحقوقَّالإنسانَّفيَّكليةََّّ العامَّومديراَّمشاركاَّلمركزَّ التنفيذيََََّّّّالحقوقالدوليَّ لرئيسَّالمجلسَّ بجامعةَّنوتنغهام،َّوعملَّنائباَّ
 َّالأوروبيةَّللقانونَّالدوليَّوعضواَّفيَّالمجلس.للجمعيةَّ

 

 

سانديشَّسيفاكومارانَّأستاذَّالقانونَّالدوليَّفيَّجامعةَّكامبريدج،َّومديرَّمركزَّلوترباختَّللقانونَّالدولي،َّوزميلَّكليةَّسانتَّإدموندََّّ
الأمريكيةََّّ العسكريةَّ الأكاديميةَّ فيَّ والحربَّ للقانونَّ ليبرَّ معهدَّ فيَّ زملاءَّ وهوَّكبيرَّ فيَّكيمبريدج.َّ

بالجماعاتََّّ)وَّ المعنيَّ المركزَّ وزميلَّ الإنسان،َّ حقوقَّ لقانونَّ نوتنغهامَّ مركزَّ وزميلَّ بوينت(،َّ يستَّ
 المسلحة.ََّّ

 

 

 

 
 


